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ث الباحــث في هــذه الدراســة عــن منهــاج الشــريعة في تشــريع الأحكــام، وأثــر هــذا 

َّ

تحــد

 فيــه. وهــي دراســة جديــدة في ��ــا؛ إذ تنــاول المنهــاج في الأدوات الاجتهاديــة فيمــا لا

َّ

 نــص

فيها الباحث الأدوات الاجتهادية في قسمين، أو مرحلتين؛ أولاهمـا: مرحلـة الاسـتنباط الـتي 

 

ُ

رف، والاستصحاب، و/نيتهما: مرحلة التطبيق التي تشـمل تشمل القياس، والمصلحة، والع

 

ُ

 الـــذرائع. وهـــو تقســـيم جديـــد حســـن، ي

َّ

 بـــين الاستحســـان، وســـد

َ

ـــس لطلبـــة العلـــم الفـــرق

ِ

ّ

ؤس

ـــاد مــــن جهــــة مراعــــاة علــــل الأحكــــام،  الأدوات، وكيــــف اســــتفاد منهــــا الفقهــــاء في الاجتهـ

 فيــه عليهــا؛ وهــي مرحلــة الاســتنباط، ومــن جهــة الســير 

َّ

ومقاصــد الشــرع، وبنــاء مــا لا نــص

علـــى مـــنهج الشـــريعة في التشـــريع بمـــا لا ينـــاقض مقاصـــد الشـــرع ومراعاتـــه للمصـــلحة؛ وهـــي 

 لــلأدوات الاجتهاديــة فيمــا لا ا

ً

 اســتدلالا

ً

 الدراســة أيضــا

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

لمرحلــة الوقائيــة أو العلاجيــة. وتـ

 فيـــه مــن جهـــة Eكيــد علاقتهـــا �لمصــلحة ومقاصـــد الشــرع، فكانـــت هــذه الأمـــور مـــن 

َّ

نــص

 

ٌ

 دراسة

ٍ

ّ

 إيجابيات الدراسة. وهي بحق

ُ

 ت

ِ

ّ

 ؤص

َّ

بعـه اGتهـدون فيمـا ل للمنهج الاجتهـادي الـذي ات

 

َّ

.فيه، من خلال ربطه بمنهاج الشريعة في تشريع الأحكام لا نص

 

١
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١٨٤ 

مـة وخمسـة فصـول وخاتمـة، وقـد 

ِ

ّ

بـدأ الباحـث في الفصـل الأول جاءت الدراسة في مقد

 

َّ

 مـن:   معـنىببيان المراد من منهاج الشريعة في تشريع الأحكام، فبين

ٍ

ّ

المنهـاج، والتشـريع،  كـل

ه Iو 

َّ

ـــ  فـــإن ؛مـــن الشـــريعة ســـتمدن التشـــريع منـــو

ِ

ّ

ُ

، وإن كـــان كـــان مصـــدره الـــوحي سم

ً

Kي سمـــاو

 

ِ

ّ

ُ

.مصدره البشر سم

ً

  ي وضعيا

  "الشـــريعة"ومصـــطلح 

ُ

ـــي

َ

ســـواء  ؛ق علـــى كـــل مـــا شـــرعه الله تعـــالى لعبـــاده مـــن أحكـــامطل

 

ً

  ،أكانـت عمليـة

ً

  ،أم اعتقاديـة

ً

 .، ولمعـنى الفقــه"الـدين"وهـي �ــذا مرادفـة لكلمـة  .أم أخلاقيـة

علــى الأحكــام العمليــة فقــط، فيكــون  "الشــريعة"لفــظ اصــطلح بعضــهم علــى إطــلاق قــد و 

 �لأحكـام العمليـة الـتي  هذا اللفظ

ً

 نــز مختصا

ً

، أو اسـتنبطها اGتهـدون، ل �ـا الـوحي صـراحة

 

َّ

 ـجها الأو خر

ُ

 م

ِ

ّ

.ئمتهمI الخاصة قواعدالصول و الأدون على قل

٢

  

ح الباحــث أن 

ِ

ّ

ــرج

ُ

 هــو  "الشــريعة"المــراد بكلمــة وي
َّ
ده عــن طريــق ه الله تعــالى لعبــامــا ســن

ـائالشـر و  .الوحي من شرائع وأحكام

ُّ

لا تـدخل اجتهـادات فـنة، ع هـي نصـوص الكتـاب والس

 للخلط بين الأحكـام السـماوية والبشـرية "؛التشريع"و "الشريعة" يالفقهاء في مفهوم

ً

 .تجنبا

 ف

ُ

 هــذه الاجتهــادات ت

ّ

 ســم

ً

 ـالشــريعة الــأن  هــو فــرق بــين الشــريعة والفقــهالو ، ى فقهــا

ُ

 م

ِ

ّ

في لة تمث

ــ

ُّ

ــنصــوص الكتــاب والس

ّ

 ا الفقــه فهــو جهــد بشــرينة معصــومة؛ لأSــا وحــي مــن الله تعــالى، أم

ل في 
َّ
، تحتمـل الصـواب والخطـأ وذلـك أSـا ؛بناء عليهاالأو  ،أو تطبيقها ،لنصوصافهم يتمث

 الشــريعة خالــدة �قيــة صــالحة لكــل زمــان ومكــان، خلافــفي حــين أن 

ً

جتهــادات الفقهــاء لا ا

ــ مــان الفقيــه وحاجــة عصــرهز لــتلائم  جــاءتالــتي 

ُ

 علــى الع

ِ

ــني

ُ

ــا ب

ّ

رف، أو المصــلحة، أو غــير مم

ذلك.

٣

    

 وقـــد 

َّ

 ،والدلالـــة ،الموضـــوع :نهـــاج مـــن حيـــثالم هـــذا عـــن تقســـيماتالباحـــث ث تحـــد

 عـــن والمقصـــد، و 

ً

ث أيضـــا

َّ

الر�نيـــة، والعصـــمة، والتناســـق، والشـــمول،  ه، مثـــل:خصائصـــتحـــد

.والواقعية

٤

  

                                                 
٢

  .١٥-١٤صالمرجع السابق،  

٣

  .١٧-١٦ص المرجع السابق، 

٤

  .١٩صالمرجع السابق،  



 قدورة خالد معاذ             جيه الاجتهاد فيما لا نص فيه تو منهاج الشريعة في تشريع الأحكام وأثره في

 

١٨٥ 

 تناول ثم 

ُّ

 أSـا قـد اج الشريعة في تشريع الأحكـام، نهلمف مسالك التعر

َّ

تكـون مـن وبـين

ـــ

ُّ

مثـــل رفـــع الحـــرج، أو القواعـــد الفقهيـــة مثـــل نة، أو المقاصـــد الشـــرعية خـــلال الكتـــاب والس

.فهذه تكشف عن منهاج الشريعة في التشريع "؛لا ضرر ولا ضرار"قاعدة 

٥

  

ا الجزء الثاني من هذه الدراسـة، وهـو 

ّ

 وأم

َّ

 فـالمراد بـهفيـه،  الاجتهـاد فيمـا لا نـص

ْ

ل : "بـذ

 

ٍ

  الفقيه الوسع في نيل حكم شرعي عملي في واقعة

ٌّ

 فيها نص

ْ

".، ولا إجماع عليهالم يرد

٦

  

 و 

َّ

فيه والاجتهاد �لرأي أن الاجتهاد �لـرأي يتضـمن  العلاقة بين الاجتهاد فيما لا نص

  ،أو تطبيقـــه ،الاجتهـــاد في فهـــم الـــنص

َّ

هـــاد فيمـــا لا فالاجت ؛فيـــه أو الاجتهـــاد فيمـــا لا نـــص

 

َّ

فكــل  .جــزء مــن الاجتهـاد �لــرأي، والعلاقـة بينهمــا العمــوم والخصـوص المطلــقهـو فيــه  نـص

 

َّ

.ولا عكس ،فيه اجتهاد �لرأي اجتهاد فيما لا نص

٧

  

  وفي ما يخص

َّ

ل نــز والـوحي ي �فيـه، فقـد كـان عصـر النـبي  نشأة الاجتهاد فيما لا نص

 لإقـرار النـبي كـ الذي وكذا اجتهاد الصحابة، �لتقرير أو التصحيح

ً

، أو لعـدم �ان خاضـعا

  ،إقراره

ُ

 م

ِ

ّ

 لهم الحكم الصحيحبي

ً

.نا

٨

  

 -وقــــد رأى الباحــــث 

ُ

 مخ

ِ

 رأي ال

ً

أن اجتهــــادات  -رحمــــه الله زهــــرة وأبــــ محمـــــدالشــــيخ فــــا

، وأSـــا لا تقتصــــر علــــى غيابــــه �في حضــــرة النــــبي  كانـــت  -لــــيهمالله ع وانرضــــ-الصـــحابة 

دهم عنه عليه الصلاة والسلا

ْ

ع

ُ

  م،وبـ

ّ

  فأقر

َّ

، وصح

ً

 ما كان صوا�
ً
.ح ما كان خطأ

٩

  

ـــ

ّ

 وأم

َّ

  فهـــوفيـــه،  ا حكـــم الاجتهـــاد فيمـــا لا نـــص

ُّ

قـــه ووجـــوده فـــرض كفايـــة، �عتبـــار تحق

 

ُ

، أو مح

ً

 و�عتبار ممارسته ووقوعه قد يكون فرض عين، أو فرض كفاية، أو مندو�

َّ

 ر

ً

ما

.١٠

  

 فيكـــون فـــرض عـــين 

ِ

 فاجتهـــاد ؛لت الواقعـــة �Gتهـــدنــــز  في حـــال

ِ

ّ

نفســـه فـــرض  ه في حـــق

 

ُ

 عين، وليس له أن ي

ِ

ّ

 د غيره، قل

ِ

 نـز  وكذا في حال

َّ

 الجواب عليـه؛ لعـدم لت الواقعة بغيره، وتعين

                                                 
٥

  .٤١ص المرجع السابق، 

٦

  .٥٣ص المرجع السابق، 

٧

  .٥٧-٥٣صالمرجع السابق،  

٨

  .٥٨صالمرجع السابق،  

٩

  .٦٢-٦١صسابق، المرجع ال 

١٠

  .٦٧-٦٤صالمرجع السابق،  
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١٨٦ 

 وجــود غــيره. ويكــون فــرض كفايــة 

ِ

  ،لت الواقعــة �لمســتفتينـــز  في حــال

َ

ــف

َ

أل أحــد اGتهــدين س

 

َ

  عــن حكمهــا، ولم يخــش

َّ

د الحكــم بــين فــوات وقــت الحادثــة دون الحكــم الشــرعي، أو إذا تــرد

 

ِ

 في حــال

ً

  مجتهــدين مشــتركين في النظــر في الواقعــة. ويكــون منــدو�

ٍ

قبــل  الاجتهــاد في مســألة

 

ُ

، أو إذا اسـت

ً

 وقوعهـا احتياطـا

ِ

 فتي

ُ

  فيهـا، فاجتهـد اGتهـد في اسـتنباط حكمهـا. ويكـون مح

َّ

 ر

ً

مـا

 ـإذا كان الاجتهاد في مقابلة دليل قطعي، أو كان ل

َ

  تهاد.تتوافر فيه شروط الاج لا نم

وهــــو منهــــاج الشــــريعة في  ؛مقصــــود الدراســــةإلى ثم انتقــــل الباحــــث في الفصــــل الثــــاني 

 

َّ

وقــد أســهب . فيــه في مرحلــة الاســتنباط تشــريع الأحكــام في أدوات الاجتهــاد فيمــا لا نــص

ـــــل النصـــــوص ـــــه مـــــن منهـــــاج الشـــــريعة في التشـــــريع، و  ،في الحـــــديث عـــــن تعلي مرحلـــــة  أنوأن

  الاســـتنباط في الاجتهـــاد فيمـــا لا

َّ

  نـــص

ُ

 فيـــه ب

ِ

وأن الغايـــة منـــه فهـــو الأســـاس لـــه،  ؛يـــت عليـــهن

 

ُ

  رف، والاستصحاب.تحقيق مصالح العباد، ومنه انبثق القياس، والاستصلاح، والع

 

َّ

ن الأحكــام مبنيــة علــى علــل إأي  ؛التعليــلهــو  أن الأصــل في الأحكــام الشــرعية وبــين

 

ُ

 وأســـباب تح

ٍ

ـــومعـــان

ِ

ّ

 ـق غـــاKت ومصـــالح يقصـــدها الـــق

ُ

 م

ِ

ّ

ا كـــان التعليـــل مـــن منهـــاج لـــذ ؛عشر

.الشريعة

١١

  

ـــ

ّ

ا أن يكـــون معقـــول المعـــنى، بحيـــث يـــنص ومنهـــاج الشـــريعة �عتبـــار تعليـــل الأحكـــام إم

 ـال

ُ

 م

ِ

ّ

ـشر

َّ

 ع علـى عل

ً

 ة الحكـم صـراحة

ً

ـمـن ، أو يـذكر الحكـم ، أو إيمـاء

َّ

ة، وهـذه الأخـيرة دون العل

ــ

َّ

ــا أنو ، ةتحتــاج إلى اجتهــاد لاســتنباط العل

ّ

فــلا تقبــل  ،معقولــة المعــنىتكــون الأحكــام غــير  إم

.العبادات، والإرث، والحدودمثل:  ،التعليل

١٢

  

ليســـــت مبنيـــــة علـــــى القهـــــر  )الأحكـــــامأSـــــا (والحكمـــــة مـــــن الأحكـــــام معقولـــــة المعـــــنى 

 ومقاصـــد، فت وإنمـــاوالـــتحكم، 

ٍ

 تلهـــا معـــان

َّ

  االأحكـــام، وكـــذهـــذه الـــة دل قناعـــة بعشـــك

ُ

ـــح

ْ

ن س

غـــير المنصـــوص مـــن إلى الحكـــم مـــن المنصـــوص والقناعـــة والرضـــا �ـــا، وتعديـــة  ا،الامتثـــال لهـــ

 علـــى المحـــل المنصـــوص عليـــه، وبعـــد اســـتخراج  ؛الفـــروع

ً

فـــالحكم قبـــل التعليـــل يكـــون مقتصـــرا

                                                 
١١

  .٧٢-٧١صالمرجع السابق،  

١٢

  وما بعدها. ٧٣صالمرجع السابق،  
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١٨٧ 

ــ

َّ

 المعــنى والعل

ً

ــل الجانــب العملــي مــن تعليــل ة يثبــت الحكــم في غــير المنصــوص أيضــا

ِ

ّ

ث

ُ

، وهــذا يم

الأحكام.

١٣

  

 اقتضــت الأحكــام للوصــول الــتي ،المعــانيهــذه مــنهج الأصــوليين العلمــي للبحــث عــن و 

 ـإلى فهــم إرادة الــ

ُ

 م

ِ

ّ

أهمهــا: الــنص،  الــتيمســالك التعليــل، هــو ع مــن النصــوص التشــريعية، شر

.والإجماع، والسبر والتقسيم، والمناسبة

١٤

  

علـــى  الـــتي تعتمـــدأدوات الاجتهـــاد  ووهـــ ؛ثم كـــان الحـــديث عـــن مقصـــد هـــذا الفصـــل

ـــل القيـــاس أولهـــا.التعليـــل، 

ِ

ّ

ث

ُ

مـــن منهـــاج هـــو القيـــاس لإثبـــات الأحكـــام  اســـتعمالف والـــتي يم

 ـالـــوذلـــك أن  ؛الشـــريعة في التشـــريع

ُ

 م

ِ

ّ

 شر

ُ

 ع يقـــيس لي

ِ

ّ

إرشـــاد  وفي ذلـــك الأحكـــام ويثبتهـــا، بـــين

  نفسـه؛لأهل الاجتهاد للسير على المنهاج التشـريعي 

ً

vالمنصـوص حكـام المسـائل غـيرلأ تبيـا 

  عليها.

 ـوالفـــرق بـــين اســـتعمال الـــ

ُ

 م

ِ

ّ

تهـــد لـــه، هـــو أن قيـــاس اGتهـــد ع للقيـــاس واســـتعمال اGشر

  ،عمــــل عقلــــي كاشــــف عــــن الحكــــم الشــــرعي

ُ

 ولــــيس م

ِ

ّ

 ؤس

ً

  ســــا

ُ

ــــوم

ِ

 نش

ً

فهــــو قابــــل للخطــــأ  ؛ئا

 والصواب، خلاف

ً

  خرلآل ا

ُّ

د

َ

ع

ُ

 Eسيس الذي يـ

ً

  ا

ً

، و  وإنشاء

ً

عصـمته ب الـذي ينمـازللحكـم ابتـداء

.ستهاوقد

١٥

  

 الباحــــث و 

َّ

عامــــل مــــع التعليــــل أن القيــــاس هــــو الأداة الاجتهاديــــة المناســــبة للتقــــد بــــين

  ؛الخـاص

ُ

ـفمـتى و

ِ

ـج

َّ

 دت العل

ْ

  .إلى أكثـر مـن القيـاس ة لم تحـتج

ِ

  وفي حـال

ُ

ـو

ِ

ـج

َّ

ة المعتــبرة دت العل

 ،

ً

عـــن طريـــق القيـــاس يســـتثمرهااGتهـــد  فـــإنشـــرعا

١٦

  الـــذي 

ُ

 ي

َ

علـــى مـــراد الشـــارع بـــه ل ســـتد

 ـوقصده، وهذا هو عـين المصـلحة الـتي هـي مقصـد الـ

ُ

 م

ِ

ّ

.ع مـن وضـع شـريعتهشر

١٧

ـا 

ّ

داة الأ أم

  بـهفاGتهـد xخــذ  ؛الاستصـلاحالثانيـة فهـي الاجتهاديـة 

ِ

وجـد مصـلحة مـن جــنس  في حـال

                                                 
١٣

  .٧٩-٧٨صالمرجع السابق،  

١٤

  .وما بعدها ٧٩صالمرجع السابق،  

١٥

  .٩٥-٩٢صالمرجع السابق،  

١٦

  .٩٦صالمرجع السابق،  

١٧

  .٩٩صالمرجع السابق،  
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١٨٨ 

، لم يشــــهد لهــــا أصــــل معــــين �لاعتبــــار أو الإلغــــاء حــــتى يــــتمكن مــــن 

ً

المصـــالح المعتــــبرة شــــرعا

.القياس عليه

١٨

  

ق

َّ

 أن ف ،علاقــة الاستصــلاح �لتعليــل العــامالباحــث إلى  ثم تطــر

َّ

 ـقصــد الــبــين

ُ

 م

ِ

ّ

ع مــن شر

لــذا حــرص العلمــاء علــى تعليــل الأحكــام  ؛تحقيــق المقاصــد والمصــالح هــو حكــام الشــرعيةالأ

 

َ

، vظــــــرين

ً

 عامــــــا

ً

ليــــــتم اســــــتثمارها في  ،إلى الحكمــــــة والمصــــــلحة المقصــــــودة للشــــــارع تعلــــــيلا

 بغية  ؛اجتهادهم

َّ

  معرفة أحكام الوقائع التي لا نص

ً

علـى معـرفتهم بمنهـاج الشـريعة  فيها، بناء

  .في التعليل العـام في تشريع الأحكام

ُ

ـفاGتهـد ي

ِ

 منهـا ،ق �ـا مـا كـان مـن جنسـهالح

ً

 ؛وقريبـا

 

َّ

.فيه لذا كان الاستصلاح من أهم أدوات الاجتهاد التشريعي فيما لا نص

١٩

  

المصــالح المرســلة "تســتند إلى أصــل كلــي عــام، فليســت المصــالح وفي هــذا الســياق، فــإن 

؛ لأن المصــالح لا المرسـلة وليـدة التعليـل المحــض؛ لأSـا لـو كانـت كــ

ً

ذلك لم تكـن مقبولـة قطعـا

 

ُ

 ت

َ

 للتشـــريععـــر

ً

".ف إلا �لشـــرع، والعقـــل لا يكـــون مصـــدرا

٢٠

 وهـــذا لا يتعـــارض مـــع إمكـــان 

ف

ُّ

 ـدون اعتبــار الــمــن Sــا لــن تكتســب صــفة الشــرعية بيــد أالعقــل تلــك المصــالح،  تعــر

ُ

 م

ِ

ّ

ع شر

.لها

٢١

  

 المرونــة في تطبيــق الاستصـــلاح، إلى  وقــد أشــار الباحـــث

ِ

ّ

بي

ُ

 م

ً

ـــل أنــه نــا

ِ

ّ

ث

ُ

عمليــة تختلـــف يم

مســألة مثــل  ،بحسـب نظــرة اGتهـد وتقديراتــه وموازvتـهوذلــك �خـتلاف الأمــاكن والأزمـان، 

.واقعية منهاج الشريعة في التشريعلتضمين الأجير المشترك، وهذا Eكيد 

٢٢

  

 ؛ فالفـــرق بـــين القيـــاس والاستصـــلاح ثم أوضـــح

ٍ

ّ

خـــاص يقـــاس  القيـــاس يســـتند إلى نـــص

يستند الاستصلاح إلى المعاني العامة للشريعة المفهومـة مـن مجمـوع نصوصـها ين في حعليه، 

 أن  ومقاصدها

ٌ

 يكل. صحيح

ُ

ـهما و

ِ

  بـهمـن رحـم التعليـل الـذي  ادل

َّ

 اGتهـد المصـلحة مـن يتبـين

                                                 
١٨

  .١١١صالمرجع السابق،  

١٩

  .١١٣صسابق، المرجع ال 

٢٠

  .١١٤صالمرجع السابق،  

٢١

  .١١٤صالمرجع السابق،  

٢٢

 زمان، الكان و الم �ختلافالمصلحة لا تختلف أي إن  .١١٦ص المرجع السابق، 

ً

.لتطبيق ل خلافا

َّ

  الذي يتغير
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١٨٩ 

 ـتشـــريع الحكـــم، ومقصـــد الـــ

ُ

 م

ِ

ّ

 او ، ع منـــهشر

ُ

 ســـت

ِ

  لاعم

ً

  أداة

َّ

فيهـــا،  اجتهاديـــة في مســـائل لا نـــص

  ن إلحـاقيتضـم القيـاس أن غـير

ٍ

ّ

ـ غــير المنصـوص عليـه بـنص

َّ

 ، وهــوة جامعـة بينهمـاخــاص بعل

ـ مـا جعلـه

ّ

 مـن الاستصـلاح الـذي يـتم فيـه تخـريج النازلـة مم

ً

 أقـوى مسـتندا

َّ

علــى  افيهـ ا لا نـص

.عمومات الشريعة

٢٣

  

 

ّ

ـ يفه ةلثالثاالاجتهادية الأداة ا وأم

ُ

  .رفالع

َّ

ـوقـد بـين

ُ

هـو رف  الباحـث أن اسـتعمال الع

  ،عة في التشــريعمــن منهــاج الشــري

ُ

 م

ِ

ــســتد

ُّ

 علــى ذلــك �لكتــاب والس

ً

.نةلا

٢٤

ــالو  

ُ

 ع

ُ

ــرف لا يـ

َ

 ع

ُّ

 د

 بنفســه، 

ً

 مســتقلا

ً

  ؛يرجــع إلى المصــلحة وإنمــادلــيلا

ُ

ــفــالع

ُ

رف رف المعتــبر مصــلحته معتــبرة، والع

ـ

ُ

 المردود مصـلحته غـير معتـبرة، والع

َّ

فـلا وعلـى هـذا،  .فيـه مصـلحته مرسـلة رف الـذي لا نـص

ـــ

ُ

 ب

َّ

 مـــن النظـــر إلى ا د

ُّ

ـــلمصـــلحة الشـــرعية وتحق

ُ

ـــقهـــا بشـــروطها في الع

َّ

ق المصـــلحة رف، فـــإن حق

، وإلا فلا

ً

 كان معتبرا

ً

.المعتبرة شرعا

٢٥

  

ــــأالباحــــث  ورأى

ُ

وذلــــك أن النــــاس إذا تعــــارفوا علــــى  ؛يرجــــع إلى الإجمــــاعلا رف ن الع

 

َّ

 لهم  أجازه، شيء معين

َّ

دون مـن لـع عليـه اGتهـدون الفقهـاء مـن �ب الاستصـلاح، فـإذا اط

ـأ بيـد، يـتم الإجمـاع عليـه إنإنكـار مـن أحـدهم، فـ

ُ

رف سـابق علـى الإجمـاع، فـلا يصــح ن الع

 علـــى صـــحته، 

ً

، فترتقـــي حجو أن يكـــون دلـــيلا

ً

 ســـكوتيا

ً

ـــيـــلكنـــه يكـــون إجماعـــا

ُ

رف مـــن ة الع

.الظنية إلى القطعية

٢٦

  

                                                 
٢٣

ولى مــن القيـاس المصــلحي الكلــي أَ . وهــذا محــل خـلاف؛ فقــد رأى بعــض العلمــاء أن ١٢٢-١٢١صالمرجـع الســابق،  

 ،اس الجزئي وأجدر؛ لأن قياس مصـلحة كليـة حادثـة علـى كليـة �بـت اعتبارهـا في الشـريعة �سـتقراء أدلـة الشـريعةالقي

  ،ولى من القياس الـذي هـو إلحـاق جزئـي حـادثالذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعي، أَ 

َ

عـر

ُ

ف لـه حكـم في لا ي

ــــ ،الشــــرع

َّ

ــــة، وهــــي بجزئــــي �بــــت حكمــــه في الشــــريعة للمماثلــــة في العل

َّ

؛ لقل

ً

ــــمصــــلحة جزئيــــة ظنيــــة غالبــــا

َّ

ة ة صــــور العل

  . انظر:المنصوصة

ـ ،الطـاهر الميسـاوي محمــد :تحقيـق ،مقاصـد الشـريعة الإسـلامية. الطاهر محمـد ،ابن عاشور -

ّ

 ،دار النفـائس :انعم

  .٣١١-٣٠٨، ص٢ط

٢٤

، مرجـــع ســـابق، يـــهوأثـــره في توجيـــه الاجتهـــاد فيمـــا لا نـــص ف ممنهـــاج الشـــريعة في تشـــريع الأحكـــاأبـــو عرقـــوب،  

  .١٢٥ص

٢٥

 . و ١٣١ص المرجع السابق، 

ْ

 كان ر العرف من الأدوات الاجتهادية  ذك

ً

صـلحة، وإلا فهـو لـيس إلى المعلـى رجوعـه  بنـاء

 

ُ

، ولا ت

ً

 مستقلا

ً

 دليلا

َ

  ط منه الأحكام، وإنما هو أداة تفسيرية كما ذكر الباحث.ستنب

٢٦

  .١٣٥-١٣٤صالمرجع السابق،  
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١٩٠ 

 ثم 

َّ

ــ- أن منهــاج الشــريعة في التشــريع بــين

ُ

ــ -رففي اعتبــاره للع

َّ

ق مصــلحة النــاس قــد حق

 ـالــ

ُ

 م

ِ

ّ

منهــاج الشــريعة، ودليــل علــى واقعيــة هــذا  لة في التيســير ورفــع الحــرج، وهمــا مــن معــالمتمث

.المنهاج التشريعي

٢٧

  

ـــ

ّ

ا الاستصـــحاب، وهـــو آخـــر دليـــل يلجـــأ إليـــه اGتهـــد لمعرفـــة حكـــم الواقعـــةوأم

،٢٨

قـــد ف 

ـــ

ُّ

 قامـــت الأدلـــة مـــن الكتـــاب والس

ً

، وإنمـــا إعمـــال  نة علـــى اعتبـــاره، وهـــو لـــيس دلـــيلا

ً

مســـتقلا

يـــت علـــى المصـــلحة ، وإقـــرار لأحكـــام لم يحصـــل عليهـــا تغيـــيرســـابقيل للـــد

ِ

ن

ُ

، وهـــي أحكـــام ب

 عليهـا 

ِ

ـني

ُ

. فالاستصحاب للحكـم الشـرعي السـابق هـو استصـحاب للمصـلحة الـتي ب

ً

ابتداء

الحكـــم الشــــرعي، وهـــو نقــــل للمصـــلحة مــــن الـــزمن الماضــــي إلى الـــزمن الحاضــــر والمســــتقبل، 

 الاستصحاب من هذا القسم. فبذلك نحافظ على مقصود الشرع؛ لذا

َّ

د

ُ

ع

٢٩

  

وفي الفصــل الثالـــث كـــان الحـــديث عـــن الأدوات الاجتهاديـــة في مرحلـــة التطبيـــق، فبـــدأ 

يـــتم تحقيـــق المصـــلحة والمقاصـــد  بـــهمبـــدأ اعتبـــار المـــآل الـــذي  بتنـــاول الباحـــث هـــذا الفصـــل

ــ

َ

-دهم ن بعــالمعتــبرة، وهــو مبــدأ مســتعمل في التشــريع الــر�ني، وقــد ســار عليــه الصــحابة وم

.منهاج للمحافظة على مقاصد الشرعفهو  -رضوان الله عليهم

٣٠

  

يجتهــــد في  -لحكــــم الشــــرعيامرحلــــة اســــتنباط  في-الباحــــث أن اGتهــــد أوضــــح وقــــد 

 

َّ

القيـاس،  عـن طريـق كان ذلك  سواء ؛عليها البحث عن الحكم الشرعي للواقعة التي لا نص

فمرحلـة  ؛لشـريعة في التشـريعأو الاستصلاح، أو العـرف، أو الاستصـحاب بحسـب منهـاج ا

 

ُّ

ق من وجودهـا في الفـرع غـير المنصـوص الاستنباط هي مرحلة البحث عن المصلحة، والتحق

  عليه.

 بوهي مرحلة اخت ؛ثم Eتي المرحلة الثانية
ُ
ولى، ار أثر تطبيق الحكـم النـاتج مـن المرحلـة الأ

ـ

ُّ

  أنـهد والتأك

ُ

ـيح

ِ

ّ

 ـق مقصــد الـق

ُ

 م

ِ

ّ

مرحلـة درء المفسـدة الواقعــة ع مـن تشـريعه لأحكامــه، فهـي شر

، لكنـــه يـــؤول إلى  .أو المتوقعـــة، أو مرحلـــة الترجـــيح بـــين المصـــالح

ً

فـــإذا كـــان الفعـــل مشـــروعا

                                                 
٢٧

  .١٣٦صالمرجع السابق،  

٢٨

  .١٤٥صالمرجع السابق،  

٢٩

  .١٥٢-١٥٠صالمرجع السابق،  

٣٠

  .١٥٧-١٥٥صالمرجع السابق،  



 قدورة خالد معاذ             جيه الاجتهاد فيما لا نص فيه تو منهاج الشريعة في تشريع الأحكام وأثره في

 

١٩١ 

 

ُ

ــخــلاف مــا ق

ِ

 د منــه، ص

ُ

ــفإنــه يم

َ

 ن

ً

مــا يــؤول إليــه، والعكــس صــحيح. وهــذه المرحلــة إلى ع نظــرا

 مـع التيســير ،طSــا تحتـاج إلى النظــر والتـدقيق والاحتيــالأ ؛في الاجتهـاد المراحــل هـي أصـعب

 ـال عن ورفع الحرج

ُ

 م

َّ

.فينكل

٣١

  

  وقد

ً

  ؛يكـون النظـر في المـآل وقائيـا

ُ

ـأي أن يم

َ

ـ ،ع الفعـلن

ُ

 أو يج

َّ

ز قبـل صـدور الحكـم مـن و

 ـاGتهــد بمــا يتفــق ومقاصــد الــ

ُ

 م

ِ

ّ

 شر

ً

أي بعــد صــدور الحكــم،  ؛ع وغايتــه، وقــد يكــون علاجيــا

ـ

َ

ف

ُ

.ناســبة للمشـكلة الواقعــةع الضــرر النـاتج عــن الفعـل، وذلــك بوضــع الحلـول المفير

٣٢

ــ 

ّ

ا لا ومم

 
َّ
 فالغايـة مــن تشــريع الأحكــام ؛صـلة وثيقــة �لمصــلحة هــو ذوفيــه أن مبــدأ اعتبـار المــآل  شـك

 ـتفعيــل مبــدأ رعايــة المــآل غايتــه تحقيــق مقاصــد الــو مصــلحة العبــاد،  هــي

ُ

 م

ِ

ّ

ع في الأفعــال، شر

 

ُ

 ووقوعها م

ِ

.لحةمن وسائل تحقيق المصهو ، فهذا المبدأ هقة لمقصودواف

٣٣

  

ــا

ّ

لهــاالأدوات الــتي يقــوم عليهــا هــذا المبــدأ  وأم

ِ

ّ

مث

ُ

  في

ُّ

 ف .الــذرائع، والاستحســان ســد

ُّ

 ســد

  الــــذرائع

ُ

 م
َّ
ــــتـ

َ

�ب مــــن أبــــواب درء ، وهــــو ق علــــى الأخــــذ بــــه في المــــذاهب الأربعــــة �لجملــــةف

  ؛المفاسد، ودرء المفاسد مصلحة

ُّ

  فسد

ُ

ـالذرائع يح

ِ

ّ

 ق

ً

  ق المصـلحة، وهـو ابتـداء

ُ

 م

ِ

ّ

أ ع عـن مبـدتفـر

،اعتبار المآل القائم على المصلحة

٣٤

  

ً

 وإرسالا

ً

 وإلغاء

ً

.ويتبع المصلحة اعتبارا

٣٥

 الـذرائع و  

ُّ

سد

 

ُ

ليم

ِ

ّ

 إنـه  ؛ إذالجانب الوقائي مـن مبـدأ النظـر في المـآلات ث

ُ

ـيمنـع كـل وسـيلة ي

َّ

ع منهـا الضـرر توق

علــــى خــــلاف مــــراد كــــان العمــــل المشــــروع إلى مفســــدة راجحــــة،   أفضــــىإذا . فــــقبــــل وقوعــــه

 ـالـ

ُ

 م

ِ

ّ

أن تكـون المصــالح راجحـة في الأعمــال هــو فمنهـاج الشــريعة في التشـريع  ؛ع ومنهاجــهشر

  تفعيـــلالمشـــروعة، وهنـــا xتي دور اGتهـــد ل

ِ

ّ

 منعـــ ؛الـــذرائع قاعـــدة ســـد

ً

، لمفســـدة الراجحــــةل ا

 ـفيحـــافظ بـــذلك علـــى مقصـــود الـــ

ُ

 م

ِ

ّ

ـــ ،ع مـــن الأحكـــامشر

ُ

 وي

ِ

م بـــين الوســـائل والمقاصـــد، أو وائ

ــــذي هــــو مــــن  الأحكــــام ومعانيهــــا، فيبقــــى الانســــجام والتناســــق بــــين الأحكــــام الشــــرعية ال

.خصــائص الشــريعة في التشــريع

٣٦

قاعــدة ارتبــاط �لواقعيــة، الــتي هــي مــن خصــائص ولهــذه ال 

                                                 
٣١

  .١٦٠-١٥٨صالمرجع السابق،  

٣٢

  .١٦٤-١٦١صالمرجع السابق،  

٣٣

  .١٦٩-١٦٨ص المرجع السابق، 

٣٤

  .١٧٨-١٧٥صالمرجع السابق،  

٣٥

  .١٨٢صالمرجع السابق،  

٣٦

  .١٨٥-١٨٣صالمرجع السابق،  



 قراءات ومراجعات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٩٢ 

  ؛منهاج الشريعة في التشريع

ً

لا يراعـي الظـروف والأحـوال، بحيـث فلا يكون التشريع جامـدا

  وإنما يكون

ً

vراعيم ،مر 

ً

  ،الظروف ا

ً

.المصالح والمفاسد في vظرا

٣٧

  

 

ّ

 ـن همـا مقصـود الـيا الاستحسان فهو أداة لتحقيق المصلحة والعدل، اللذوأم

ُ

 م

ِ

ّ

ع مـن شر

  ؛أحكامـــه

ٍ

المصـــلحة  تحقيـــقأو الترجـــيح بـــين دليلـــين، ل ،فهـــو يعمـــل علـــى الاســـتثناء بـــدليل

 

ُ

ــوالعــدل، أو رفــع الحــرج، وهــو بــذلك لا يـ

َ

 ع

ُّ

 بنفســه د

ً

 مســتقلا

ً

.دلــيلا

٣٨

 والاستحســان بمعــنى 

 

ِ

ّ

منهــــاج تشــــريعي ر�ني، ســــار عليــــه هــــو القيــــاس، وتطويــــع القواعــــد الفقهيــــة،  معالجــــة غلــــو

ــ  ـال

ُ

 م

ِ

ّ

 الع، ولاحظــه شر

َّ

 قــوه، مــراععلمــاء فطب

َ

.ورفــع الحــرج ،تحقيــق المصــلحة والعــدل ين

٣٩

 فهــو 

 

ُ

ـيـ

َ

 ع

ُّ

  د

ً

 علاجــا

ِ

  في حــال

ً

ــتي ولم ،عــن مقاصــد الشــريعة صــارت لــوازم الأدلــة ومآلا�ـا بعيــدة

َّ

ق حق

  المقصد

ُ

 الذي ب

ِ

النظـر لا سـيما أن وهـو جلـب المصـالح ودرء المفاسـد، و  ؛يت عليه الأحكـامن

 

ً

.في مآلات الأفعال معتبر شرعا

٤٠

  

  تنــاولوفي الفصــل الرابــع 

َّ

 الباحــث أثــر مخالفــة منهــاج الشــريعة في التشــريع فيمــا لا نــص

ففيـــه، ف

َّ

 ـSـــا "خـــروج اGتهـــد عـــن الطريـــق الـــذي اختـــاره الـــIالمخالفـــة  عـــر

ُ

 م

ِ

ّ

ع في وضـــعه شر

 

ً

".لأحكامـــه جملـــة

٤١

  

َّ

 أنـــواع المخالفـــة، وهـــي: مخالفـــة المنهـــاج التشـــريعي المقاصـــدي، ثم بـــين

.ومخالفة المنهاج التشريعي التعليلي، ومخالفة المنهاج التشريعي المآلي

٤٢

  

 

َّ

أو  ،ســواء العــام ؛علــى اGتهــد أن يراعــي المنهــاج التشــريعي المقاصــديورأى أنــه يتعــين

ــالستصــلاح، و الاقيــاس، و (الوأن يراعــي في الأدوات الاجتهاديــة ، يأو الجزئــ ،الخــاص

ُ

رف، ع

 الــــذرائع)ستصــــحابالاو 

ِ

ّ

لضــــمان ســــير اللازمــــة الشــــروط والقواعــــد  ، والاستحســــان، وســــد

 

َ

 عملية الاجتهاد و

ُ

 فق منهاج الشريعة في التشريع، وإلا كان مخ

ِ

 لما أراد الال

ً

 ـفا

ُ

 م

ِ

ّ

  ع.شر

                                                 
٣٧

  .١٨٧-١٨٦صالمرجع السابق،  

٣٨

  .٢٠١صالمرجع السابق،  

٣٩

  .٢٠٢صالمرجع السابق،  

٤٠

  .٢٠٧صالمرجع السابق،  

٤١

  .٢٢٠صالمرجع السابق،  

٤٢

  وما بعدها. ٢٢٠صالمرجع السابق،  



 قدورة خالد معاذ             جيه الاجتهاد فيما لا نص فيه تو منهاج الشريعة في تشريع الأحكام وأثره في

 

١٩٣ 

 

َّ

 أن شــريعة في تشــريع الأحكــام، ث عــن حكــم مخالفــة منهــاج الثم تحــد

ً

نــا

ِ

ّ

بي

ُ

اGتهــد إذا م

.بذل وسعه للوصول إلى حكم شرعي ثم أخطأ في اجتهاده فهو معذور مأجور

٤٣

  

ـــــد الباحــــث أنحكــــم نقـــــض الاجتهـــــاد،  وفيمــــا يخـــــص

َّ

ـــــ فقــــد أك

ُ

 الاجتهـــــاد لا ي

َ

ض نق

ـ�لاجتهاد؛ لأن الاجتهاد الثاني ليس Iرجح من الأول، ودليل ذلـك الإجمـاع، وإنمـ

ُ

 ا ي

َ

ض نق

 

ِ

  في حال

َّ

.أو الإجماع، أو القواعد الكلية، أو القياس الجلي ،خالف الاجتهاد النص

٤٤

  

ثــر منهــاج الشــريعة لأدراســة النمــاذج التطبيقيــة إلى وفي الفصــل الأخــير انتقــل الباحــث 

 

َّ

ل للفقهاء افيه في التشريع فيما لا نص
َّ
ةلمتقدمين ب، فمث

َّ

، منها: استعمال آنيـة تطبيقات عد

،ذهب والفضـــة في غـــير الأكـــل والشـــربالـــ

٤٥

  

ُ

 م

ِ

ّ

 نـــبي

ً

ـــ أقـــوال الفقهـــاء وأدلـــتهم، ا

َ

ن قـــال وأن م

دون الوقـوف مـن تعليل النصوص، وتعمـيم الحكـم  استند في ذلك إلىبحرمة استعمالهما إنما 

.على ظاهر النص

٤٦

  

  التطبيقـــاتومـــن 

ً

ـــأيضـــا

ُ

 : وقـــوع الـــر� في الأصـــناف الـــتي لم يـ

َ

 ن

َّ

عليهـــا، وتوضـــيح أثـــر  ص

،يـــل ومعقوليـــة الأحكـــام في اخـــتلاف اجتهـــادات الفقهـــاءالتعل

٤٧

وقتـــل الجماعـــة �لواحـــد،  

 

ُّ

الذريعـة  وبناء هذه المسألة على المصلحة المرسلة، وتفعيـل مبـدأ مراعـاة المـآل مـن حيـث سـد

.والاستحسان

٤٨

  

ثــلاث مســائل تناولهــا الفقهــاء المعاصــرون، هــي: حكــم اســتعمال الباحــث  قــد تنــاولو 

وبنــاء هــذه المســألة علــى المصــالح المرســلة ومقاصــد الشــريعة الــتي تــدعو إلى الخــلاK الجذعيــة، 

  ؛التــــداوي وطلــــب العــــلاج

ُ

 مح

َ

 اف

ً

.علــــى عقــــل الإنســــان وجســــده ظــــة

٤٩

وحكــــم الاستنســــاخ،  

مقاصـــد الشـــريعة في حفـــظ الأنســـاب مـــن الاخـــتلاط والضـــياع، إلى حيـــث كـــان فيـــه النظـــر 

ة علـــــى جلـــــب المصـــــلحة، والنظـــــر في لمصـــــالح والمفاســـــد، وتـــــرجيح درء المفســـــدإلى اوالنظـــــر 

                                                 
٤٣

  .٢٣٦صالمرجع السابق،  

٤٤

  .وما بعدها ٢٣٧صالمرجع السابق،  

٤٥

  .٢٥١صالمرجع السابق،  

٤٦

  .٢٥٦صالمرجع السابق،  

٤٧

  .٢٦١صالمرجع السابق،  

٤٨

  .٢٧٧صالمرجع السابق،  

٤٩

  .٢٩٤صالمرجع السابق،  



 قراءات ومراجعات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٩٤ 

 

ُّ

.الذريعة والاستحسان المآلات من حيث سد

٥٠

  

ُّ

كـان المنـع فق المصـرفي المـنظم، وحكم التور

 

ً

.لمآلإلى افهو نظر  ؛إلى الر� من هذه المعاملة عند بعض الفقهاء حتى لا تكون ذريعة

٥١

  

 جديــدة مــن حيــث الفكــرة والتأصــيل؛ ف

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

، فــإن هــذه الدراســة تـ

ً

هــي اســتدلال ختامــا

للأدوات الاجتهاديـة الـتي أخـذ �ـا الفقهـاء مـن خـلال ربطهـا �لمصـلحة ومقاصـد الشـريعة، 

 فيــه، في مــرحلتي الاســتنباط 

َّ

وبيــان كيفيــة اســتغلال هــذه الأدوات في الاجتهــاد فيمــا لا نــص

 عـــن ســـهولة 

ً

 علـــى منهـــاج الشـــريعة في تشـــريع الأحكـــام، فضـــلا

ٌ

ر

ْ

ـــيـ

َ

والتطبيـــق، وكـــل ذلـــك س

  في بيان مفردات الدراسة.العبارة 

                                                 
٥٠

  .٣٠١صالمرجع السابق،  

٥١

  .٣١١صالمرجع السابق،  




